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 تنظيم التعامل في النقد الأجنبي
 

    تكوين شركات الصرافة و غرضها

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا 

 . يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه

 ؟  خيص لشركات الصرافةاالترمن الذي يصدر  

هذا  لأحكام  طبقاً  الأجنبي  النقد  في  بالتعامل  الأخرى  الجهات  وبعض  الصرافة  لشركات  يرخص  أن  الإدارة  لمجلس 

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي ,القانون

  عليها

 كيف يتم التسجيل ؟  

يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى   •

لك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه ي ذ  البنك المركز

 عن كل فرع. 

 إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل. ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل  •

 شروط الترخيص ؟  أو الجهات  ماذا يحدث فى حالة مخالفة الشركات

 ــ ن يقوما للمحافظ   بـــ

 بتوجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة  -1

 توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون   -2

 . إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل -3

 حالات الغاء الترخيص ؟  

 في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى  -1

 في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية  -2

  .شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبيفي حالة اتباع سياسة من  -3

 العقوبات المفروضة فى حال العمل بدون ترخيص ؟ 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة  

ريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات  ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الج

 . التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص 

 الرقابة على شركات الصرافة   

رقابة  بالتأكيد     • من  يوجد  حسابات  مراقب  الصرافة  شركة  حسابات  مراجعة  سجل  ويتولی  في  المقيدين  بين 

مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في  

تاريخ   من  يوماً  ثلاثين  خلال  الحسابات  مراقب  بتعيين  المركزي  البنك  بإخطار  الشركة  وتلتزم   ، واحد  وقت 

 . التعيين

شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في    يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على •
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النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين 

  .ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع

 من له حق تملك النقد الاجنبي و كيف يتم هذا ؟ 

لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في التعامل أو  

 القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

  لأحكام هذا القانون  طبقاً  عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلكوتتم هذه العمليات 

ذلك   خلاف  على  ينص  لم  ما  وذلك   ، المصري  بالجنيه  العربية  مصر  جمهورية  داخل  التعامل   ويكون 

   من له حق إدخال او إخراج النقد الاجنبي ؟

لهذا  إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد   •

 . الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى

إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي او ما   •

بحمل ما تبقى من المبالغ السابق   يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين

 . الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امريكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى

 إخراج النقد الاجنبي ؟   وهل هناك محظورات على إدخال ا

 والطرود البريدية يحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل  •

ال ذلك  ثويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أم

 . المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام

 مسئولية البنوك و شركات الصرافة امام البنك المركزي؟  

على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما  

الإدارة محتوى   الغير . ويحدد مجلس  البيانات وأسلوب  تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب 

 القانون. النقد الأجنبي طبقاً لأحكام تنفيذ عملياتويقوم البنك المركزي بمراقبة ,ومواعيد تقديها 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون  و كل من يخالف ذلك  

 . جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتينجنيه ولا تجاوز خمسة ملايين 

لدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل ا

 . قيمتها

 


